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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول الأعمال٤البند 
  حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ٢٢/١٤  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـدين            إذ يسترشد   

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات السابقة المتعلقة بحالة حقوق       
 ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢١ق الإنسان   الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار مجلس حقو      

  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٤ المؤرخ ٦٧/٢٣٣وقرار الجمعية العامة 
، )١(تقريريـه ب بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمـار و وإذ يرحب   

 إلى البلد في    ويرحب كذلك بتعاون حكومة ميانمار مع المقرر الخاص، بما في ذلك تيسير زيارتيه            
  ،٢٠١٣فبراير / شباط١٦ إلى ١١ ومن ٢٠١٢أغسطس / آب٤يوليه إلى / تموز٣٠الفترتين من 

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
، لمجلـس لبشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة             

__________ 

سترد القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المجلس عن أعمال دورتـه الثانيـة                   *  
  .، الفصل الأول)A/HRC/22/2(والعشرين 
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، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية في إطار الإجـراءات           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
  فقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،الخاصة أن يؤدي واجباته و

حكومـة ميانمـار    بالتزام  في ميانمار و  المستمرة  التطورات الإيجابية   ب يرحب  -١  
لوطنية وتعزيـز   بأن تواصل مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والمصالحة ا        المعلن  

  حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
مع الأطراف الفاعلة السياسية  المستمر   بتجاوب حكومة ميانمار     يرحب أيضاً   -٢  

صـلاح  الإداخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، ويحث الحكومة على مواصـلة            
والجهات الفاعلة ت مع المعارضة الديمقراطية والجماعا  جامع ومتواصل    وإجراء حوار    الانتخابي

الفاعلة من المجتمع المدني، يفضي إلى المصالحة الوطنية          والجهات الجماعاتالسياسية والإثنية و  
  وبناء سلام دائم في ميانمار؛ 

لنشاط الـسياسي والتجمـع والتعـبير       المتاح ل المجال  بتزايد   يرحب كذلك   -٣  
تسوية المنازعـات المتعلقـة       للمساعدة في مؤقت  والصحافة، بما في ذلك إنشاء مجلس صحافة        

بالإعلام ووضع مشروع قانون جديد للإعلام، ويشجع الحكومة على الوفاء بالتزامها بـإجراء             
إصلاحات شاملة في مجال الإعلام لإتاحة وسائط إعلام حرة ومستقلة، تشمل وسائط الإعلام             

  يواصلوا أنشطتهم؛الإذاعية وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم لكي 
بما في  ،   التي لا تزال مستمرة     إزاء انتهاكات حقوق الإنسان    يعرب عن قلقه    -٤  

من أشكال ه  ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغيرالاحتجاز التعسفي والتشريد القسريذلك 
العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إضافة إلى انتهاكات القـانون            

، ويحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الانتهاكات،           الدولي الإنساني 
واتخاذ التدابير الضرورية لضمان المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، بطرق منها إجراء             
تحقيق كامل وشفاف ومستقل في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي             

أيضاً إلى التحقيق على النحو الواجـب       يدعوها  ، و الإنساني نسان والقانون الدولي  لحقوق الإ 
  في ظروف الاحتجاز والسجن وفي ادعاءات اللجوء إلى ممارسة التعذيب في السجون؛

 بحكومة ميانمار أن تواصل تنفيذ توصيات المقرر الخاص والتوصـيات   يهيب  -٥  
، فضلاً عن الدعوات التي تتـضمنها قـرارات         التي قبلتها خلال الاستعراض الدوري الشامل     

مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة المذكورة أعلاه، ويشجع الحكومة على الوفاء بالتزاماتها 
كطرف في المعاهدات الدولية والصكوك الأخرى الملزمة قانوناً وعلى الانـضمام إلى العهـد         

ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة      الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية م      
  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 باستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في الـسنة الماضـية، ويحـث             يرحب  -٦  
الحكومة على مواصلة عملية الإفراج عنهم دون تأخير ودون شرط والعمل علـى اسـتعادتهم               

 لتوصيات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار،          لحقوقهم وحرياتهم بالكامل وفقاً   
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         ويرحب بإنشاء لجنة فحص حالات السجناء السياسيين وبالاجتمـاع الأول الـذي عقدتـه              
 لاستعراض القضايا المتبقية الخاصة بالسجناء الـسياسيين ويتوقـع          ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٣في  
   ودقيق وجامع؛تعمل هذه الآلية على نحو شامل أن

 بالتقدم المحرز في تطوير التعاون بين حكومة ميانمار واللجنـة           يرحب أيضاً   -٧  
الدولية للصليب الأحمر، ولا سيما السماح للمؤسسة باستئناف زياراتها إلى أماكن الاحتجاز            

  والاضطلاع بأنشطة في ولاية راخين؛
ه الأشخاص المنتمـون     الحكومة على التعجيل بجهودها للتصدي لما يعاني       يحث  -٨  

دينية ولغوية من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنـسان وعنـف          أقليات  وإثنية  إلى أقليات قومية أو     
وتشريد وحرمان اقتصادي، ويعرب عن قلقه بصفة خاصة إزاء حالة أقلية الروهينجيا في ولاية              

 جميـع   راخين، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلـك الأقليـة وحمايـة             
، منـها   أمورأو تعديل القوانين التي تحرم أقلية الروهينجيا من جملة          /الإنسانية، وإلغاء و   حقوقها

 ،الحصول على الجنسية  تكافؤ فرص   الحق في تسجيل الولادات وإمكانية الزواج وحرية التنقل، و        
مـات  للالتزامطابقتـه   لـضمان  ١٩٨٢إجراء مراجعة كاملة لقانون الجنسية الصادر في عام         ب

، ويـشمل ذلـك الحـق في         تكون حكومة ميانمار طرفاً فيها     المحددة في المعاهدات التي    الدولية
  الحصول على الجنسية؛

 إزاء استمرار التوترات الطائفية في أعقـاب حـوادث          يعرب عن بالغ قلقه     -٩  
محاسبة الأشخاص المـسؤولين    أن تضمن   العنف التي شهدتها ولاية راخين، ويهيب بالحكومة        

في الوقت المناسب بأمانة و العنف، ويحثها على إتاحة الإمكانية لوصول المساعدة الإنسانية   عن
إلى كل من يحتاجونها في جميع أنحاء ولاية راخين وتيسير العـودة            عائق  ودون  وبشكل كامل   

تنفيـذ اتفاقـات    أن تواصل   أيضاً  يهيب بها   الطوعية للأفراد إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، و      
التعاون المختلفة المبرمة بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي من أجل توزيع المعونة الإنسانية في              

سـريعاً  أن تتحـرك    التنسيق الفعال للمساعدات الإنسانية هناك و     أن تكفل   ولاية راخين، و  
  صدوره؛عند للتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في راخين للاستجابة 

 إزاء استمرار التراع المسلح في ولاية كاشين وما يقترن          يعرب عن بالغ قلقه     -١٠  
وانتـهاك  الإنـساني   انتهاكات القانون الدولي    ببه من انتهاكات لحقوق الإنسان وادعاءات       

لعنف الجنسي والتعذيب، ويرحب باستئناف محادثات السلام       لرمة أماكن العبادة، وممارسة     لح
 ـ  نمار ومنظمة استقلال كاشين، ويشجع بشدة على        مؤخراً بين حكومة ميا    وار تكثيـف الح

رسمي في إطار عملية شاملة ترمي إلى ضمان تحقيق السلام لأمد بعيد والمـصالحة              السياسي  ال
الوطنية، ويحث الحكومة أيضاً على حماية الحقوق وتلبية احتياجات الأشـخاص المتـأثرين             

في الوقـت   بأمانـة و  ية لوصول المساعدة الإنسانية     بالتراع والمشردين داخلياً وإتاحة الإمكان    
  إلى كل من يحتاجونها في جميع أنحاء ولاية كاشين؛عائق ودون بشكل كامل المناسب 
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 بخطة العمل المشتركة المتعلقة بالجنود الأطفال التي وقعتها حكومـة           يرحب  -١١  
عهدت بها الحكومة لمنـع   وبالالتزامات الأخرى التي ت٢٠١٢ميانمار مع الأمم المتحدة في عام    

، بما في ذلك قوات حـرس الحـدود،   القوات المسلحة لميانمار م في   تجنيد الأطفال واستخدامه  
ويهيب بالحكومة أن تتعاون تعاوناً تاماً مع جميع الأطراف في فرقة العمل القطريـة التابعـة                

إلى عائق  الوصول دون     الآخرين المستقلين  الأمم المتحدة والمراقبين     تسمح لمراقبي للأمم المتحدة   
جميع المناطق التي قد يجند فيها الأطفال وأن تيّسر إجراء حوار بشأن خطـط العمـل مـع                  
الأطراف الأخرى المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والـتراع المـسلح              

 خدمات للناجين في مجالات التـسريح وإعـادة التأهيـل   تقديم هذه الممارسة وبهدف وقف   
  وإعادة الإدماج؛

 لضمان الاسـتقلال والتراهـة      اً قضائي اًإصلاحأن تجري    بالحكومة   يهيب  -١٢  
باهتمام الخطوات  يلاحظ  والمساءلة على صعيد الجهاز القضائي والمحامين والمدعين العامين، و        

نـة  أعمال لج والتي اتخذتها المحكمة العليا للعمل مع المجتمع الدولي والتماس مساعدته التقنية،            
سيادة القانون والاستقرار في البرلمان برئاسة داو أونغ سان سو كي، ويشجع على مواصـلة               

تعزيز سيادة القانون   المعلنة ل الحكومة  سرعتها وفقاً لنية    في هذا الصدد وزيادة     المبذولة  الجهود  
  في ميانمار؛
، بما في   وق الإنسان  بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لحق       يقر باهتمام   -١٣  

التحقيق، ويشجع الحكومة على الإسراع بإصـدار       تنظيم بعثات   لشكاوى و اذلك استعراض   
تشريع جديد لإعادة تشكيل اللجنة لكي تتمكن من المضي في تطوير عملها المتعلق بالحماية              

على نحو  عملها  اللجنة  أداء  والعمل مع المجتمع المدني، ويذكّر في الوقت نفسه بضرورة ضمان           
  وفعال وفقاً لمبادئ باريس؛به  وحر وموثوق مستقل

اعتماد خطط عمل شاملة لدعم الاتفاق المبرم بـين حكومـة           بيحيط علماً     -١٤  
، ٢٠١٥ميانمار ومنظمة العمل الدولية للقضاء على السخرة بجميع أشـكالها بحلـول عـام               

  ويشجع الحكومة على مواصلة التزامها القوي بتنفيذها؛
دولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار بفعاليـة، بطـرق           المجتمع ال  يشجع  -١٥  

المساعدة التقنية وبناء القدرات، في الوفاء بواجباتها والتزاماتها الدولية في مجال حقـوق              منها
الإنسان وفي تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة،             

م حقوق الإنسان ومراعاة أهـداف اجتماعيـة         احترا الشركات الخاصة على ضمان    ويشجع
في استثماراتها وما يرتبط بها من أنشطة في ميانمار وفقاً للمبادئ التوجيهية            أوسع نطاقاً   وبيئية  

  بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
 بالتزام حكومة ميانمار بتوجيه دعوة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية يذكر  -١٦  

إجـراءات  مكتب قطري، ويدعو الحكومة إلى تحديد جدول زمني و        لإنشاء  ن  لحقوق الإنسا 
  ؛ة لولاية المفوضفتح المكتب وفقاًل
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 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار سـنة             يقرر  -١٧  
واحدة، وفقاً لقرارات لجنة حقوق الإنـسان ذات الـصلة ولقـرارات مجلـس حقـوق                

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ؤرخ   الم ٧/٣٢ الإنسان
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٦/٢٤، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٥و
، ويدعو فضلاً عن ذلك المقـرر الخـاص إلى أن           ٢٠١٢مارس  /  آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢١و

ت ميانمار، بما في ذلـك      يضمّن تقريره المقبل عناصر من بينها توصيات إضافية بشأن احتياجا         
  يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات؛  ما

 بحكومة ميانمار أن تواصل تعاونها مع المقرر الخاص في ممارسة ولايته،            يهيب  -١٨  
بطرق منها تيسير إجراء زيارات أخرى، ويهيب بالمفوضية السامية أن تزود المقرر الخـاص              

  ه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكين
 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها             يطلب  -١٩  

  الثامنة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛
ب  لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويهي       يعرب عن تأييده القوي     -٢٠  

  .بحكومة ميانمار أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام ومستشاره الخاص المعني بميانمار

  ٤٨ الجلسة
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]اعتُمد دون تصويت[
        


